
    حاشيـة الدسوقي على الشرح الكبير

    أراد إبقاءه مسجدا لا على التأبيد فللباني الامتناع قوله وترجع الأرض لمالكها أي ولا

يعتبر رضا بانيه إذا أراد بقاءه مسجدا على الدوام حيث امتنع مالك الأرض من بقائه وطلب

هدمه من أرضه قوله ونحوها من النجاسات أي كنجاسة مرحاض وعبر بطرح دون حمل لشموله

لحملها للانتفاع بها على الوجه المحرم والوجه الجائز مع أن حملها في الأول ممنوع والإجارة

عليه ممنوعة وذلك كحملها لبيعها أو لأكل آدمي غير مضطر وأما حملها للانتفاع بها على

الوجه الجائز كحملها لأكل كلاب أو تزبيل أرض أو لأكل مضطر سواء كان هو أي الحامل أو غيره

وكحمل جلد ميتة مدبوغ لأجل استعماله في اليابسات والماء فهو جائز والإجارة عليه جائزة

قوله واستئجار على القصاص وأما الإجارة على القتل ظلما فلا تجوز فإن نزل اقتص من الأجير

ولا أجر له ولا يقتص من المؤجر لأن المباشر مقدم على التسبب قوله إذا ثبت موجبه ظاهره أنه

لا بد من ثبوت الموجب كان الطالب للتأديب الأب أو السيد كان الولد صغيرا أو كبيرا وليس

كذلك بل يصدق الأب في ابنه الصغير والسيد والزوج في دعوى ما يوجب الأدب كما في ح وأما

الولد الكبير فلا يؤدبه الأب إلا بشهادة بينة عادلة على فعل موجب للأدب وإلا أدب الأب

والمتولى للأدب كذا قرر ابن عبق قوله بالنقد ولو بشرط أي وأولى بالمؤجل فالشارح اقتصر

على المتوهم منعه قوله وأما الدابة فحد إجارتها أي التي يجوز فيها النقد كما في

التوضيح فلا ينافي جواز إجارتها لأكثر من السنة حيث كان من غير تعجيل نقد انظر بن والفرق

بين الدابة وبين العبد أن العبد إذا حصل له مشقة يخبر عن حال نفسه بخلاف الدابة فلا

يتأتى فيها ذلك فيؤدي إجارتها المدة الطويلة لإتلافها قوله فالشهور صوابه فالشهر بالإفراد

كما في التوضيح كذا في بن قوله فيجوز العقد بلا نقد أي فيجوز العقد على المدة المذكورة

وأولى أقل منها بلا نقد ويمنع به قوله وسيأتي في الوقف الخ يعني أن ما ذكره هنا في

الدار والأرض إذا كان كل منهما ملكا وأما إذا كان وقفا فسينص عليه في باب الوقف بقوله

وأكرى ناظره الخ قوله ويوم هو بالجر عطف على المالك أي وجاز استئجار المالك واستئجار

يوم والإضافة تأتي لأدنى ملابسة قوله من حرفة أو غيرها أي سواء كان ذلك العمل حرفة

كالخياطة والبناء أو كان غير حرفة كالحصاد والدراس قوله وهل تفسد إن جمعهما وتساويا أي

وهو أحد مشهورين عند ابن عبد السلام وقوله أو مطلقا أي عند ابن رشد لكن إن تساويا

فالمنع عنده اتفاقا وإن زاد الزمن فالمنع على أحد مشهورين قوله وتساويا أي والحال أن

الزمن مساو للعمل أي يسعه وحاصل ما في المسألة أنه إن جمع بين الزمن والعمل فإن كان

الزمن مساويا للعمل فحكى ابن رشد الاتفاق على المنع وذكر ابن عبد السلام أنه أحد مشهورين



والآخر عدم الفساد وإن كان الزمن أوسع من العمل جاز اتفاقا عند ابن عبد السلام ومنع عند

ابن رشد على المشهور إذا علمت هذا فقول المصنف وهل تفسد إن جمعهما والحال أنهما تساويا

أي وأما إذا لم يتساويا بل زاد الزمان على العمل فلا تفسد إشارة لطريقة ابن عبد السلام

على أحد القولين فيها ولما وافق تشهيره القول بالفساد حكاية ابن رشد الاتفاق عليه اقتصر

عليه المصنف وترك القول الثاني بالصحة لقوة الأول وقوله أو تفسد مطلقا أي تساويا أو زاد

الزمن لكن في الأول اتفاقا وفي الثاني على المشهور
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